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 المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي 
 من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية 

 2018كانون الأول/ديسمبر   11و  10مراكش، المغرب، 
 من جدول الأعمال  10البند 

   الوثيقة الختامية للمؤتمر 
موجهة من الوزيرة الاتحادية  ٢٠١٨كانون الأول/ديساااااااام ر   ٥رسااااااااالة مؤر ة   

النمسااااا الم الممالة الخا ااااة لشااااؤون أورواا والتكامل والشااااؤون الخارجية  ي 
 للأمين العام المعنية االهجرة الدولية

 
اسمحوا لي بادئ ذي بدء بتهنئتكم على ترشــــــــــــــلك الأمص اللأاي لكم لمنمــــــــــــــ  الأملن  اللأام  للم  ر  

 مراكش. الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق اللأالمي من أجل الهجرة الآمن  والمنظم  والنظامل ، الذي سللأقد في
وفي هذا السلاق، أود أن أبلغكم بأنه بلأد دراس  متأنل ، قررت الحكوم  الاتحادي  النمساوي  عدي  

الانضـــــــــــــــمــاي من الاتفــاق اللأــالمي من أجــل الهجرة الآمنــ  والمنظمــ  والنظــاملــ ، وعــدي ميفــاد   ــل من الم  ر 
للأمم المتحدة عق  الم  ر. الحكومي الدولي. وســوتم  تنا النمســا أيضــا عن التمــويي في اعملأل  اللأام  

 ومرفق طلّه تلأللل لتمويي النمسا المزما في ذلك المحفل )رجاء الرجوع من المرفق(.
والســــب  وراء هذا القرار هو أن ةكوم  النمســــا لا ترف أن الاتفاق اللأالمي هو المــــك الم  م لتنظلم  

وت كد الحكوم  النمســاوي  أن  م  في مجال الهجرة.الهجرة الدولل ، وأن النمســا    أن تظل متمتّلأ  بســلادلا التا
الاتفاق اللأالمي لا ينشـــي أي التزامات قانونل  على النمســـا ولا  كن أن ي دي من نشـــوء قانون دولي عرفي. ولن 

  كن للمحاكم الوطنل  أو الدولل  أن تتخذ من الاتفاق اللأالمي نقط  مرجلأل  لتوضلك الأةكاي القانونل .
ً  مط ع جملا الـدول المشــــــــــــــــاركـ  في الم  ر الحكومي الـدولي، وكـذلـك الوفود الملأتمـدة وأرجو  تنـ 

 بمف  مراق ، على هذه الرسال  وعلى مع ن نل  التمويي المرفق بها.
ومن نافل  القول من الوزارة الاتحادي  للشـــــ ون اةارجل  في النمســـــا، وأنا شـــــخمـــــلا، ســـــنبقى رهن  

 ضاح أي أمر متمل بهذا الموضوع.مشارتكم في ةال رغبتم في استل
 كنايسلكارين   )توقلا(
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الموجهة من الوزيرة الاتحادية  ٢٠١٨كانون الأول/ديساااام ر   ٥مر ق الرسااااالة المؤر ة   
لشاااااؤون أورواا والتكامل والشاااااؤون الخارجية  ي النمساااااا الم الممالة الخا اااااة للأمين 

 العام المعنية االهجرة الدولية
 

 النمساتعليل تصويت   
 

جمهوري  النمســـــــا هي دول  اضـــــــا لســـــــلادة القانون ولديها ســـــــلط  قضـــــــا ل  تقوي بدورها. وجملا  
القرارات القضا ل  والإداري  للجمهوري  يتم مصدارها في مطار من الاةتراي الكامل لحقوق الإنسان المكرّس  

ر سلادلا في مسأل  قبول المهاجرين في القوانص الوطنل  وفي الملأاهدات الدولل . وتبيّ اعمهوري  ضمن مطا
من النمسا من عدمه. وللس ةق الإنسان في الهجرة بالحق الملأروتم في النظاي القانوني النمساوي. وترفض 

 ، ف  وجود لم ل هذه الفئ  في القانون الدولي.“للمهاجرين”النمسا منشاء فئ  
غير الشرعل . وتلأارض النمسا  للا هذا والنمسا تفرّق بشكل واضك بص الهجرة الشرعل  والهجرة  

 الفرق، وهذا ما سلنجم عن الاتفاق اللأالمي من أجل الهجرة الآمن  والمنظم  والنظامل .
و   أن يكون الوصــــول من ســــوق اللأمل النمســــاوي، وكذلك منك الاســــتحقاقات الاجتماعل   

النمساوي ولا شيء سواها. ولا  وز في الرعاي  المحل ، محكوما بالقواعد المنموص عللها في القانون  أو
أي وقــي من الأوقــات أن ي لار الاتفــاق اللأــالمي على هــذه الأةكــاي القــانونلــ . وأي نلــ  في هــذا الا ــاه 
مرفوض  بشكل قاطا. وهذا ينطبق أيضا على منشاء استحقاقات جديدة أو ةقوق للمهاجرين عن طريق 

وص النقاط التالل  في الاتفاق اللأالمي من نواةلها المنطوي  الاتفاق اللأالمي. وترفض النمســا على وجه اةمــ
 على  اوز للقانون النمساوي القا م:

 تلسير تغلير مركز المهاجر من غير نظامي من نظامي - 
 تلسير جما شمل الأسر - 
 تحسص فرص الاندماج في سوق اللأمل - 
 متاة  المجال لنقل ةقوق الضمان الاجتماعي - 
 يم اةدمات الاجتماعل  الأساسل تحسص تقد - 
 توفير الموارد المدرسل  - 
 متاة  فرص الحمول على التلأللم اللأالي - 
 الاعتراتم بالم ه ت التي لم يتم اكتسابها بمورة رسمل  - 
 تلسير منشاء مشاريا الأعمال - 
 متاة  فرص الوصول من نظاي الرعاي  المحل  - 
 لمناخمتاة  خلارات لانتقال لاجئي ا - 
 اعتماد أفضل الممارسات في مجال الإدماج - 
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 الم ةق  القضا ل  لمرتكبي جرا م الحرب - 
اعنا ل ،  )التهم متاة  الملألومات عن مســـــارات الم ةق  القانونل  لفا دة ضـــــحايا جرا م الكراهل  - 

 الحق في طل  التلأويض(
 الإلاني أو الديني. ن  التنملط اعنا ي على أساس اللأرق أو الانتماء  - 
 توفير الحافز على كشف النقاب عن التلأم  - 
  ن  الاةتجاز وتحريم الطرد اعماعي - 

وتلأترض النمســــــــــــــــا على تحوّل الاتفــاق اللأــالمي من قــانون دولي عرفي أو مةــدالاــه  لاــارا قــانونلــ  في  
و الدولل  أن تتخذ من النمســـــــا بأي وســـــــلل  أخرف بوصـــــــفه قانونا غير ملزي. ولن  كن للمحاكم الوطنل  أ

الاتفاق اللأالمي نقط  مرجلأل  لتوضــلك الأةكاي القانونل . وبالإضــاف  من ذلك، لن يفضــي الاتفاق من أي 
 ةالات تبديل ل ختماصات داخل الاتحاد الأوروبي.

. وبالتالي فإن جمهوري  النمســـــــا،   لً  في الحكوم  الاتحادي  النمســـــــاوي ، لا تلأتمد الاتفاق اللأالمي 
وقد وجّهي النمسا مع نا خطلا بهذا الملأنى من الأمم المتحدة، وامتناعها عن التمويي هو تلأبير منها عن 

 أنها لن تنضمّ من الاتفاق. وهي تودّ توضلك الآتي في هذا المدد:
 تلألن النمسا صراةً  أن الاتفاق اللأالمي غير ملزي قانونا بموج  القانون الدولي. - 

ر الاتفاق اللأالمي اعتقادا بالإلزاي أو  ارســــــــ  من  ارســــــــات الدول لأغراض نشــــــــوء ولا  وز اعتبا 
القانون الدولي اللأرفي، كما أنه لا  وز أن يتطوّر منه أي مبدأ عاي من مبادئ القانون؛ ففي هذه الحال ، 

 “.ملأترض  ممرةّ”ستمبك النمسا مضطرة لأن تلأتبر جه  
ي على أســــــاس الاتفاق اللأالمي، لن تكون النمســــــا ملزم  في ةال نشــــــوء أو اعتماد أي ةكم ملز  

 بأي ةكم من هذا القبلل بموج  القانون الدولي.
 


